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المواد

لأغراض تطبیق أحكام ھذه اللائحة: 
1- یقُصد بالقانون: القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد. 

2- تشمل المنشأة الاقتصادیة، المنشآت الاقتصادیة القطریة وفروعھا وفروع المنشآت الاقتصادیة غیر القطریة التي تزُاول
أعمالھا في الدولة، وتتضمن ما یلي: 

أ- المنشآت الفردیة. 
ب- الشركات التجاریة. 

ج- الأشخاص الطبیعیون أو المعنویون الذین یزُاولون أعمال الوكالة التجاریة. 

قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 باللائحة التنفیذیة للقانون رقم (1) لسنة 2020
بشأن السجل الاقتصادي الموحد

•التاریخ: 27/04/2020 الموافق 27/04/2020 ھجري•رقم: 12•النوع: قرار مجلس الوزراءبطاقة التشریع 
•الحالة: قید التطبیق•عدد المواد: 17

نسخة الجریدة الرسمیة  •تاریخ النشر: 11/06/2020 الموافق 19/10/1441 ھجري•العدد: 10الجریدة الرسمیة :
•الصفحة من: 99

 

مجلس الوزراء، 
بعد الاطلاع على الدستور، 

وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، 
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد، 

وعلى القرار الأمیري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترُفع للأمیر للتصدیق علیھا وإصدارھا، 
وعلى القرار الأمیري رقم (12) لسنة 2019 بالھیكل التنظیمي لوزارة التجارة والصناعة، 

وعلى اللائحة التنفیذیة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019، 
وعلى اقتراح وزیر التجارة والصناعة، 

قرر ما یلي:

المواد

المادة 1
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د- مكاتب التمثیل التجاري. 
ھـ- فروع الشركات والمحال التجاریة والوكالات، على أن تكون بذات الرقم الاقتصادي الموحد الممنوح للشركة أو المحل أو

الوكالة. 
و- الصنادیق الاستثماریة. 

3- یشمل الترتیب القانوني ما یلي: 
أ- الوقف الخیري، وھو ما خصصت منافعھ لجھة بر ابتداءً. 

ب- الوقف الأھلي، وھو ما یكون فیھ الوقف على نفس الواقف أو ذریتھ أو علیھما معاً، أو على أي شخص، أو أشخاص
آخرین، أو ذریتھم أو علیھم جمیعاً، على أن ینتھي في جمیع الأحوال إلى جھة بر معینة. 

ج- الوقف المشترك، وھو ما خصصت منافعھ لجھة خیریة وجھة أھلیة معاً. 
د- الوصیة بوقف خیري أو أھلي أو مشترك. 

ھـ- الوصیة بأعمال البر والخیر. 
4- تشمل المنظمة غیر الھادفة للربح ما یلي: 

أ- الجمعیات والمؤسسات الخاصة. 
ب- الجمعیات والمؤسسات الخاصة الخیریة. 

ج- المؤسسات الخاصة ذات النفع العام. 
د- أي كیان آخر لا یھدف للربح. 

5- تشمل المھن الحرة، المھن التي تمارس في إطار ما یلي: 
أ- المكاتب الفردیة. 

ب- الشركات المھنیة المدنیة أو التجاریة. 
ج- المكاتب العالمیة. 

6- لا تخضع المنشآت الاقتصادیة والترتیبات القانونیة والمنظمات غیر الھادفة للربح والمھن الحرة والصندوق الاستئماني
المباشر، للالتزامات المتعلقة بالمستفید الحقیقي المحددة بموجب أحكام القانون وأحكام ھذه اللائحة إلا في حال كونھم من

الأشخاص المعنویة أو الترتیبات القانونیة. 
7- لا تنطبق الالتزامات المنصوص علیھا في البند السابق على المنشأة الاقتصادیة إذا كانت: 

أ- شركة مدرجة في الأسواق المالیة (البورصة) وتخضع لمتطلبات إفصاح تضمن التحقق من المستفید الحقیقي بشفافیة كافیة
أو شركة تابعة لھا تمتلك حصة مسیطرة فیھا. 

ب- شركة تملكھا الدولة أو غیرھا من الھیئات والمؤسسات العامة بالكامل أو تملك حصة ملكیة مسیطرة فیھا.

المادة 2

تتولى الإدارة المختصة إنشاء نظام معلوماتي آمن یربطھا بالجھات المختصة، یمكن من خلالھ إدراج نظائر إلكترونیة محدثة
من السجلات المنصوص علیھا في المادة (2) من القانون بالسجل الاقتصادي الموحد. 

ویسمح النظام المعلوماتي بالربط والتبادل الإلكتروني الفوري للمعلومات والبیانات والوثائق بین السجل الاقتصادي الموحد
والسجلات التي تمسكھا الجھات المختصة وأي تحدیث یطرأ علیھا في إطار ربط قواعد البیانات. 

ویكون تشغیل وإدارة النظام المعلوماتي للسجل الاقتصادي الموحد وفقاً لما تحدده الإدارة المختصة ویعتمده الوزیر.

المادة 3
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ً على الإدارة المختصة، منح الجھة المختصة عبر النظام المعلوماتي المنصوص علیھ في المادة السابقة، رقماً اقتصادیاً موحدا
لكل من یرُخص لھ أو یسُجل من قبل تلك الجھة، لتعتمده في إدخال وتحدیث البیانات والمعلومات الأساسیة والمعلومات

المطلوبة الخاصة بھ. 
ویتكون الرقم الاقتصادي الموحد من سلسلة من الحروف والأرقام یتم منحھ عند التسجیل أو الترخیص مرة واحدة لكل من
یرُخص لھ أو یسُجل، بغرض التعریف بھ لدى الجھات الحكومیة والجمھور، ولا یجوز تغییره أو منحھ للغیر حتى في حالة

سحب أو إلغاء الترخیص أو محو القید من السجل أو شطب الاسم من الجدول. 
وتلتزم الجھة المختصة بتضمین سجلاتھا والتراخیص التي تصُدرھا، الرقم الاقتصادي الموحد الخاص بمن ترُخص لھ أو

تسُجلھ، وعلیھا إحالة نظیر من سجل المعلومات الأساسیة ومن سجل المستفیدین الحقیقیین إلى الإدارة المختصة بصفة فوریة. 
وتجمع الإدارة المختصة كافة المعلومات والبیانات والوثائق الخاصة بالمستفیدین الحقیقیین بالسجل الموحد للمستفیدین

الحقیقیین، وتتحقق من كونھا دقیقة ومحدثة بالاعتماد على قواعد ربط البیانات.

المادة 4

تقُید الجھة المختصة المعلومات الأساسیة الخاصة بمن ترُخص لھ أو تسُجلھ في السجلات التي تمسكھا بما یسمح لھا بالتعرف
على بیاناتھ وأي تعدیلات أو تغییرات تطرأ علیھا في الآجال وبالإجراءات التي یحُددھا القانون المنظم لذلك لدى ھذه الجھة،

وذلك بالاعتماد على الرقم الاقتصادي الموحد. 
وتتولى إدخال كافة المعلومات المطلوبة عن المستفید الحقیقي وتحدیثھا والاحتفاظ بھا بسجل المستفیدین الحقیقیین بالاعتماد

على الرقم الاقتصادي الموحد. 
ویدُوّن بسجل المستفیدین الحقیقیین تاریخ التصریح بالمستفید الحقیقي ورقمھ المسلسل وبیانات الموظف المختص الذي قام

بالتدوین وبیان المستندات المرفقة بھ.

المادة 5

یقُدّم طلب الترخیص أو التسجیل أو التعدیل أو التجدید على النموذج الذي تعُده الجھة المختصة لھذا الغرض، مرفقاً بھ جمیع
المستندات المؤیدة لھ والتي یحُددھا القانون المنظم لذلك. 

ویجب على طالب الترخیص أو التسجیل أو التعدیل أو التجدید، إذا كان شخصاً معنویاً أو ترتیباً قانونیاً، أن یرُفق بطلبھ
تصریحاً بالمستفید الحقیقي طبقاً للمعاییر المحددة بھذه اللائحة، وذلك على النموذج التي تعُده الإدارة المختصة لھذا الغرض. 
ولا یقُبلَ أي من الطلبات المنصوص علیھا في ھذه المادة ما لم یكن مُرفقاً بھ التصریح بالمستفید الحقیقي أو كان غیر مكتمل. 

وفي الأحوال التي یتبین فیھا للموظف المختص بالترخیص أو التسجیل أو التعدیل أو التجدید بالجھة المختصة عدم تقدیم
التصریح بالمستفید الحقیقي أو كان التصریح المقدم متضمناً معلومات غیر كاملة، یتم إخطار الطالب بأي وسیلة تفید العلم

لتقدیم التصریح بالمستفید الحقیقي أو استكمال التصریح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أیام من تاریخ الإخطار، وإلا اعتبر الطلب
مرفوضاً.

المادة 6

تحُدد الأشخاص المعنویة والترتیبات القانونیة ھویة المستفید الحقیقي منھا، بالاستناد إلى وثائق أو معلومات أو بیانات معتمدة،
تحُدثھا بصفة مستمرة، وتحتفظ بھا في سجل خاص تمسكھ لھذا الغرض. 

وعلیھا عند التقدم بطلب الترخیص أو التسجیل تقدیم نسخة من السجل المنصوص علیھ في الفقرة السابقة إلى الجھة المختصة
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خلال مدة لا تجاوز عشرة أیام من تاریخ تقدیم الطلب. 
ویجب الاحتفاظ بالسجل وبكافة الوثائق المؤیدة للمعلومات المطلوبة في مكان آمن یضمن حمایتھا وسریتھا.

المادة 7

یحُدد المستفید الحقیقي من المنشآت الاقتصادیة على النحو التالي: 
1- الشخص الطبیعي أو الأشخاص الطبیعیون الذین یملكون بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة حصة ملكیة مسیطرة فعلیاً لا تقل

عن نسبة (20%) من رأس مال الشركة أو من حقوق التصویت بھا. 
2- في الحالات التي لا یتم التوصل فیھا إلى تحدید ھویة المستفید الحقیقي أو عند وجود شك بأن الشخص الطبیعي الذي یملك
حصة ملكیة مسیطرة ھو المستفید الحقیقي وفقاً لحكم البند السابق، أو عند عدم ممارسة أي شخص طبیعي للسیطرة من خلال

حصة الملكیة أو حقوق التصویت، یتم التحقق من ھویة الشخص الطبیعي (أو الأشخاص الطبیعیین) الذي یمارس رقابة أو
سیطرة فعلیة أو قانونیة بأي وسیلة كانت مباشرة أو غیر مباشرة على الأجھزة التنفیذیة أو الجمعیة العامة للشركة أو على سیر
عملھا، وذلك من خلال تحدید محتوى القرارات التي تتخذھا الجمعیة العامة بفضل حقوق التصویت التي یتصرف فیھا أو من
خلال تمتعھ بوصفھ شریكاً أو مساھماً بصلاحیة تعیین أو عزل أغلبیة أعضاء أجھزة الإدارة أو التسییر أو الرقابة في الشركة

أو غیر ذلك من أدوات الرقابة أو السیطرة. 
3- في حالة عدم التعرف على المستفید الحقیقي وفقاً للبندین السابقین، یكون المستفید الحقیقي ھو الشخص الطبیعي الذي لھ

صفة التمثیل القانوني للشركة طبقاً للتشریع المنظم لھا.

المادة 8

یحُدد المستفید الحقیقي من المنظمات غیر الھادفة للربح على النحو التالي: 
1- الشخص الطبیعي (أو الأشخاص الطبیعیون) الذي یمارس رقابة أو سیطرة فعلیة أو قانونیة على المنظمة غیر الھادفة

للربح بأي وسیلة كانت مباشرة أو غیر مباشرة. 
2- في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفید الحقیقي وفقاً للبند السابق، یكون المستفید الحقیقي ھو الشخص الطبیعي الذي لھ

صفة التمثیل القانوني للمنظمة غیر الھادفة للربح طبقاً للتشریع المنظم لھا.

المادة 9

یحُدد المستفید الحقیقي من الترتیب القانوني على النحو التالي: 
1- بالنسبة للصنادیق الاستئمانیة المباشرة: ھویة مؤسس الترتیب القانوني والأمین والرقیب حال وجوده والمستفیدین أو فئة

المستفیدین، وأي شخص طبیعي آخر یمارس بأي وسیلة كانت سیطرة فعلیة ونھائیة على الصندوق الاستئماني بصورةٍ مباشرة
أو غیر مباشرة. 

2- بالنسبة للترتیبات المماثلة: ھویة الأشخاص الطبیعیین الذین یشغلون مناصب مماثلة أو الشخص الطبیعي (أو الأشخاص
الطبیعیون) الذي یمارس رقابة أو سیطرة فعلیة أو قانونیة على الترتیب القانوني بأي وسیلة كانت مباشرة أو غیر مباشرة.

المادة 10
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للجھة المختصة، عند الاقتضاء، وبالتنسیق مع الإدارة المختصة، وضع آلیات ومعاییر إضافیة لتحدید المستفید الحقیقي.

المادة 11

تشمل المعلومات المطلوبة الواجب تضمینھا بتصریح المستفید الحقیقي والاحتفاظ بھا في السجل الخاص بھا، على الأقل، ما
یلي: 

1- اسم المستفید الحقیقي على النحو المبین في وثیقة الإثبات الرسمیة، كالبطاقة الشخصیة أو بطاقة الھویة أو جواز السفر أو
غیرھا من المستندات المثبتة للھویة. 

2- تاریخ ومحل میلاد المستفید الحقیقي. 
3- بیان جنسیة المستفید الحقیقي، أو جنسیاتھ في حال تعددھا. 

4- العنوان كما ورد بوثائق الإثبات الرسمیة كالبطاقة الشخصیة أو بطاقة الھویة أو جواز السفر. 
5- رقم البطاقة الشخصیة للقطریین والمقیمین بدولة قطر. 

6- رقم جواز السفر بالنسبة لغیر القطریین المقیمین وغیر المقیمین بدولة قطر. 
7- تاریخ إصدار وانتھاء صلاحیة البطاقة الشخصیة أو بطاقة الھویة أو جواز السفر. 

8- التاریخ الذي أصبح فیھ الشخص مستفیداً حقیقیاً. 
9- مقدار نسبة حصة الملكیة المسیطرة في رأس مال الشركة أو حقوق التصویت بھا وأي تغییر یطرأ علیھا. 

10- تحدید الأسس والوسائل التي بموجبھا یمارس المستفید الحقیقي السیطرة الفعلیة والنھائیة على الشركة، وذلك في حال
ممارسة السیطرة من خلال وسائل أخرى بخلاف الملكیة المباشرة أو غیر المباشرة في رأس مالھا أو حقوق التصویت بھا. 

11- تحدید الأسس والوسائل التي بموجبھا یمارس المستفید الحقیقي الرقابة أو السیطرة الفعلیة أو القانونیة على الترتیب
القانوني أو المنظمة غیر الھادفة للربح، بأي وسیلة كانت مباشرة أو غیر مباشرة. 

12- تحدید تاریخ آخر تحدیث للسجل المتضمن للمعلومات حول المستفیدین الحقیقیین.

المادة 12

یجب أن تكون المعلومات المطلوبة المصرح بھا في نموذج التصریح بالمستفید الحقیقي والمحتفظ بھا في السجل الخاص بھا
صحیحة ودقیقة ومحدثة. 

وإذا حصل أي تغییر على المعلومات المطلوبة، یجب على الأشخاص المعنویة والترتیبات القانونیة السعي للحصول على
الوثائق المثبتة لوقوع ھذا التغییر وتحدیث تلك المعلومات بالسجل الذي تمُسكھ. 

وعلیھا إعلام الجھة المختصة بكل التغییرات التي تطرأ على المعلومات المطلوبة وتقدیم سجل مُحدّث في أجل لا یجاوز ثلاثین
یوماً من تاریخ الحصول على الوثائق المثبتة لحصول التغییر. 

وفي حالة تعذر الحصول على الوثائق المثبتة للتغییرات المشار إلیھا بالفقرة السابقة، یجب علیھا إعلام الجھة المختصة بأي
تغییر على المعلومات المطلوبة في أجل لا یجاوز تسعین یوماً من تاریخ علمھا بھذا التغییر، مع بیان الأسباب التي دعتھا إلى

الاعتقاد بحدوث تغییر في المعلومات المطلوبة.

المادة 13

للجھة المختصة، وفقاً لأسالیب وإجراءات الرقابة التي تراھا ضروریة، مراقبة مدى امتثال المخاطبین بالقانون للالتزامات
المقررة بموجب أحكامھ وأحكام ھذه اللائحة وما تصدره من قواعد أو تعلیمات أو غیرھا. 
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وللجھة المختصة أن تقوم بزیارات میدانیة تطلع من خلالھا على كل ما تراه لازماً من وثائق وبیانات ومعلومات، وأخذ نسخ
منھا عند الاقتضاء، ولھا أن تطلب، في أي وقت، من الأشخاص المعنویة والترتیبات القانونیة تقدیم ما یلي: 

1- نسخة من السجل الخاص بالمستفیدین الحقیقیین للتحقق من صحة البیانات المصرح بھا. 
2- جمیع الوثائق المثبتة للمعلومات المطلوبة عن المستفیدین الحقیقیین. 

3- التغییرات الحاصلة على المعلومات المطلوبة وما یفُید تحدیثھا بالسجل الخاص بھا. 
4- أي معلومات أو وثائق أخرى ضروریة لتحدید المستفید الحقیقي أو توضیح الأساس الذي تم الاستناد إلیھ لتحدید أدوات

الرقابة والسیطرة.

المادة 14

لكل ذي مصلحة أن یقُدّم للإدارة المختصة طلباً كتابیاً، لاستخراج صورة من صحیفة القید بالسجل الاقتصادي الموحد أو
شھادة ببعض البیانات أو شھادة سلبیة في حالة عدم القید، مرفقاً بھ المستندات المؤیدة لھ، وما یفُید سداد الرسم المقرر لذلك. 
ویتم البت في الطلب من قبل مدیر الإدارة المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أیام عمل من تاریخ تقدیمھ، وتخُطِر الإدارة

المختصة الطالب بقرارھا في ذات یوم صدوره بأي وسیلة تفید العلم، ویعُتبر عدم البت في الطلب خلال المدة المقررة للبت فیھ
رفضاً ضمنیاً لھ. 

ویجوز لمن رُفض طلبھ أن یتظلم إلى الوزیر خلال ثلاثین یوماً من تاریخ إخطاره بالقرار أو اعتبار طلبھ مرفوضاً ضمنیاً. 
ً ویبت الوزیر في التظلم خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ تقدیمھ، ویعُتبر انقضاء ھذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنیا

لھ، ویكون قرار الوزیر بالبت في التظلم نھائیاً.

المادة 15

تخُطر الجھة المختصة من اتخُِذ ضده أي من الإجراءات المنصوص علیھا في المادة (11) من القانون، بالإجراء خلال سبعة
أیام من تاریخ صدوره، وذلك بأي وسیلة تفید العلم. 

ویجوز لمن اتخُِذ ضده الإجراء، التظلم لرئیس الجھة المختصة، خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ إخطاره بالقرار. 
ویجب أن یشتمل التظلم على ما یلي: 

1- اسم المتظلم ولقبھ وصفتھ وعنوانھ. 
2- القرار المتظلم منھ وتاریخ صدوره، وتاریخ إخطار المتظلم بالقرار. 

3- الأسباب التي بنُي علیھا التظلم. 
4- طلبات المتظلم على وجھ التحدید. 

5- الوسیلة المناسبة للمتظلم لتلقي الإخطارات المتعلقة بنظر التظلم. 
ویرُفقَ بالتظلم المستندات المؤیدة لھ، ومذكرة شارحة لھ. 

ویبت رئیس الجھة المختصة في التظلم خلال مدة لا تجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھ، ویعُتبر انقضاء ھذه المدة دون البت
في التظلم رفضاً ضمنیاً لھ، ویكون قرار رئیس الجھة المختصة بالبت في التظلم نھائیاً.

المادة 16

یتم ربط قواعد بیانات الجھات المختصة بالترخیص أو التسجیل والخاضعة لأنظمة قانونیة خاصة وفقاً لأحكام المادة (13)
من القانون، بالنظام المعلوماتي للسجل الاقتصادي الموحد على النحو المبین في المادة (2) من ھذه اللائحة، وذلك في حدود

https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=79779&LawID=8224&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=79781&LawID=8224&language=ar
https://almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawArticleID=80541&LawID=8355&language=ar
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واجب الحصول على المعلومات الأساسیة والمعلومات المطلوبة عن المستفیدین الحقیقیین من الكیانات التي ترخص لھا أو
تسجلھا وأي تحدیث یطرأ على ھذه البیانات. 

وتشمل الجھات المختصة المشار إلیھا في الفقرة السابقة، ما یلي: 
1- مركز قطر للمال. 

2- ھیئة المناطق الحرة. 
3- واحة قطر للعلوم والتكنولوجیا. 

4- المدینة الإعلامیة.

المادة 17

على جمیع الجھات المختصة، كلٌ فیما یخصھ، تنفیذ ھذا القرار. ویعُمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.
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